
1 الحقوق والآثار القانونية المترتبة للمرأة جراء إنهاء الرابطة الزوجية

 في ضوء قانون الأحوال الشخصية
لعام 1976م الساري في الضفة الغربية

الإندمــاج  “زيــادة  مشــروع  ضمــن  الكتيــب  هــذا  إعــداد  تــم 
الاجتماعــي والمشــاركة المدنيــة للشــباب والشــابات والنســاء 
الناجيــات مــن العنــف فــي المناطــق الريفيــة داخــل محافظتــي 

ــت لحــم”. ــل وبي الخلي
RWDS من تنفيذ جمعية تنمية المرأة الريفية
CFD بتمويل من مؤسسة السلام النسوية

 الحقوق والآثار القانونية المترتبة
 للمرأة

جراء إنهاء الرابطة الزوجية
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إن مــا يــرد فــي هــذا الكتيــب لا يُعبــر بالضــرورة عــن رأي جمعيــة تنميــة المــرأة الريفيــة أو الجهــة 
الداعمــة ولا يُعبــر عــن مواقفهــا أو موافقتهــا علــى الحــالات ومواقــف القانــون المذكــورة مــن 
ــة المــرأة المطلقــة أو المــرأة التــي تنــوي إنهــاء الرابطــة  ــه هــو توعي ــه، وإنمــا الهــدف من خلال
الزوجيــة بحقوقهــا بموجــب قانــون الأحــوال الشــخصية الســاري فــي مناطــق الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية خاصــة مــع وجــود أبنــاء فــي هــذا الــزواج، وذلــك مــن بــاب المبــادرة لدعــم المــرأة 

فــي التمتــع بالعدالــة وحقوقهــا الــواردة بالقانــون.

لا يمثــل هــذا الكتيــب استشــارات قانونيــة للقــراء وقــد لا يُغنــي عــن التوجــه لأخــذ استشــارة 
خبيــر قانونــي بخصوصيــة كل حالــة علــى حــدة.
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مقدمة 

تعتبــر حقــوق المــرأة جــراء إنهاء الرابطة الزوجية من المســائل الهامة التي 
ــرة حــالات الطــلاق فــي المجتمــع الفلســطيني،  ــر الأســئلة عنهــا لكث تكث
ونــدرة المراجــع المختصــة فــي هــذا المجــال التــي مــن شــأنها إرشــاد 
المــرأة المطلقــة لفهــم وضعهــا القانونــي وحقوقهــا المســتحقة جــراء 
إنهــاء الرابطــة الزوجيــة، الأمــر الــذي يســهم فــي الكثيــر مــن الأحيــان فــي 

عرقلــة وصــول المــرأة للعدالــة.
ــة  ــار والحقــوق القانوني ــج الآث ــرزت الحاجــة لإعــداد كتيــب يعال ــا ب ومــن هن
والإجــراءات  الزوجيــة  الرابطــة  إنهــاء  جــراء   المطلقــة  للمــرأة  المترتبــة 
القانونيــة الواجــب إتباعهــا فــي المحاكــم الشــرعية فــي مناطــق الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية تحديــداً إذا أفــرزت الرابطــة الزوجيــة أولاداً يقــع 
التنشــئة  وتنشــئتهم  ورعايتهــم   تربيتهــم  مســؤولية  الأبويــن  علــى 
الســليمة،  فكــون المــرأة المطلقــة هــي  أم أيضــاً يســهم فــي مضاعفــة 
معاناتهــا وتحدياتهــا التــي تواجههــا فــي ظــل ثقافــة ذكوريــة فــي العديــد 
مــن العائــلات والمجتمعــات التــي لا تعتــرف بحقــوق المــرأة المطلقــة 
مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى يُســتغل وجــود الأولاد كأداة ضغــط لجعــل الأم 
تتخلــى عــن اســتحقاقاتها القانونيــة، ومــن هنــا جــاءت أهميــة وجــود كتيــب 
موجــه للمــرأة التــي تنــوي إنهــاء الرابطــة الزوجيــة وللمــرأة المطلقــة حــول 
التوعيــة بحقوقهــا المترتبــة لهــا   إثــر إنهــاء الرابطــة الزوجيــة ونطاقهــا 

وحــدود التزامــات الرجــل طليقهــا تجاههــا وتجــاه أولاده منهــا إن وجــد. 
وســيتناول هــذا الكتيــب الحديــث حــول حقــوق المــرأة المطلقــة والآثــار 
القانونيــة المترتبــة علــى إنهــاء الرابطــة الزوجية في نطــاق قانون الأحوال 
ــة لعــام 1976م الســاري العمــل  الشــخصية الســاري فــي الضفــة الغربي
بــه فــي المحاكــم الشــرعية لمناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وقد 

تــم تقســيمه للقســمين التالييــن:
القسم الأول - طرق إنهاء الرابطة الزوجية.

 القســم الثانــي - الحقــوق والأثــار القانونيــة المترتبــة للمــرأة جــراء إنهــاء 
الرابطــة الزوجية.
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تمهيد 
يعتبــر قانــون الأحــوال الشــخصية مــن أهــم القوانيــن وأكثرهــا تعلقــاً بــذات 
الإنســان خصوصــاً وبالأســرة عمومــاً، وتختلــف مســميات هذا القانــون اختلافا 
للدولــة، ففــي بعــض الــدول يطلــق عليهــا قانــون الأحــوال الشــخصية وبــدول 

أخــرى يطلــق عليهــا قانــون حقــوق العائلــة.
ويُعــرف قانــون الأحــوال الشــخصية بأنــه القانــون الــذي يُنظــم علاقــة الإنســان 
بأســرته ومــا يترتــب علــى هــذه الأحــكام مــن آثــار وحقــوق والتزامــات، فهــو 
والمســائل  الأشــخاص وأهليتهــم  بحالــة  المتعلقــة  المســائل  يُنظــم جميــع 
وواجباتهمــا  الزوجيــن  وحقــوق  والــزواج  كالخطبــة  الأســرة  بنظــام  المتعلقــة 
والمهــر ونفقــة الزوجــة والمســائل المتعلقــة بالطــلاق والتفريــق بيــن الزوجيــن 
والوصايــة  والولايــة  الأقــارب  نفقــة  وأحكامــه ومســائل  النســب  ومســائل 
والحجــز والقوامــة والمواريــث والوصايــة وغيرهــا مــن التصرفــات المضافــة 

إلــى مــا بعــد المــوت.
وفــي التجربــة الفلســطينية تعتبــر منظومــة الأحوال الشــخصية في فلســطين 
مــن أعقــد المنظومــات القانونيــة بالعالــم لتأثرهــا بالســياق التاريخــي الذي مرت 
بــه فلســطين الأمــر الــذي أدى لتعــدد النظــم القانونيــة للأحــوال الشــخصية 
فــي فلســطين، فمــن جانــب هنــاك قوانيــن خاصــة بالمســلمين وأخــرى خاصــة 
بالمســيحيين، ومــن جانــب آخــر يختلــف التنظيــم القانونــي للأحــوال الشــخصية 
الســاري فــي الضفــة الغربيــة عــن التنظيــم المطبــق فــي قطــاع غــزة والقــدس 
الشــرقية، والســبب بذلــك يعــود لتأثــر قانــون الأحــوال الشــخصية فــي قوانيــن 

الــدول التــي حكمــت فلســطين والتــي اســتعمرتها واحتلتهــا. 
فخضــوع فلســطين للحكــم العثمانــي لفتــرة 400 عامــاً منذ عام 1516 حتى عام 
1917 ثــم مجــيء الانتــداب البريطانــي مــروراً بخضــوع الضفــة الغربيــة للحكــم 
الأردنــي وقطــاع غــزة لحكــم الإدارة المصرية وفرض الاحتلال الإســرائيلي في 
عــام 1967م لمــا تبقــى مــن الأراضــي الفلســطينية وتنظيمــه للشــأن العــام 
مــن خــلال الأوامــر العســكرية التــي يُصدرهــا الحاكــم العســكري علــى الأراضــي 
الفلســطينية، وفــي عــام 1993 تــم إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
التــي تتمتــع بحكــم ذاتــي كمرحلــة انتقاليــة وفقــاً لاتفاقيــة أوســلو،  وبعــد 
قيامهــا عــام 1994 أبقــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية علــى جميــع القوانيــن 
التــي كانــت مطبقــة قبــل العــام 1967 مــن خــلال إصــدار مرســوم رئاســي رقــم 
)1( لســنة 1994 الــذي نــص علــى أن يســتمر العمــل بالقوانيــن والأوامــر التــي 
كانــت ســارية المفعــول قبــل 5/6/1967 فــي الأراضــي المحتلــة حتــى يتــم 

توحيدهــا.
الفلســطينية،  الأراضــي  تحكــم  التــي  القوانيــن  لتعــدد  أدى  الــذي  الأمــر 
فمنظومــة الأحــوال الشــخصية الســارية فــي قطــاع غــزة هــي قانــون حقــوق 
ــون الأحــوال  ــة الصــادر بالأمــر رقــم )303( لســنة 1954، ومنظومــة قان العائل
الشــخصية  الســارية بالضفــة الغربيــة هــي قانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي 
لعــام 1976م القائــم علــى المذهــب الحنفــي، ولا تــزال هــذه القوانيــن مطبقــة 
لغايــة الآن، مــع بعــض التعديــلات المتواضعــة علــى بعــض نصوصهــا بموجب 
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قــرارات بقانــون صــادرة عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية،  وبعــض 
التدخــلات الحكوميــة التــي جــاءت  علــى هيئــة  تعميمــات بموجــب المجلــس 

الأعلــى للقضــاء الشــرعي.
لــذا ســيتناول هــذا الكتيــب الحقــوق والآثــار القانونيــة المترتبــة للمــرأة والأولاد 
جــراء إنهــاء الرابطــة الزوجيــة ســنداً لمــا هــو منصــوص عليهــا بقانــون الأحــوال 
الشــخصية لعــام 1976م والتعميمــات الصــادرة عــن المجلــس الأعلــى للقضــاء 
الشــرعي الســاري تطبيقهــم فــي المحاكــم الشــرعية فــي مناطــق الســلطة 
اللواتــي  لزيــادة وعــي النســاء المطلقــات أو  الوطنيــة الفلســطينية وذلــك 
ــار المترتبــة علــى إنهــاء الرابطــة  يرغبــن بإنهــاء الرابطــة الزوجيــة بالحقــوق والآث

ــة. ــة ولدعــم وصولهــن للعدال الزوجي
وتــم شــرح أقســام الكتيــب بالشــكل التالــي: القســم الأول تنــاول طــرق إنهــاء 
القانونيــة  والأثــار  الحقــوق  الثانــي  القســم  تنــاول  بينمــا  الزوجيــة،  الرابطــة 

المترتبــة للمــرأة جــراء إنهــاء الرابطــة الزوجيــة.

القسم الأول: طرق انهاء الرابطة الزوجية 
تتعــدد طــرق إنهــاء الرابطــة الزوجيــة فإمــا أن تكــون مــن خــلال الطــلاق الــذي 
الرضائــي وهــو  الخُلــع  المنفــردة، أو مــن خــلال  إرادتــه  الــزوج فــي  يوقِعُــه 
الطــلاق الرضائــي مقابــل مــال تدفعــه الزوجــة أو مــن خــلال الخُلــع القضائــي 
بفســخ عقــد الــزواج مــن قبــل الزوجــة مقابــل مــال وهــو مــا يســمى بمصطلــح 
» الطــلاق القضائــي “، أو مــن خــلال التفريــق بيــن الزوجيــن بموجــب حكــم 
القاضــي، وســنوضح موقــف قانــون الأحــوال الشــخصية لعــام 1976م مــن 

ــي: ــة كالتال طــرق إنهــاء الرابطــة الزوجي
أولًا: الطلاق بإرادة الزوج المنفردة 

الطــلاق هــو إنهــاء الرابطــة الزوجيــة بيــن الزوجيــن بطريــق شــرعي، ويترتــب عليــه 
آثــار قانونيــة تترتــب علــى المــرأة المطلقــة وأبنــاء الزوجيــن، والطــلاق بموجــب 
قانــون الأحــوال الشــخصية لا يلتفــت إلــى إرادة المــرأة فهــو بيــد الــزوج يوقِعُــه 
ــه المنفــردة دون تواجــد الزوجــة فــي المحكمــة  ــه بإرادت متــى يشــاء تجــاه زوجت
أمــام القاضــي والاســتماع لهــا والتحقــق مــن رضاهــا، وهــو يختلــف بذلــك عــن 
ــذات  ــم إنهــاءه ب ــرض أن يت ــذي يفت ــن الأمــر ال ــإرادة الطرفي ــم ب ــذي يت ــزواج ال ال

الطريقــة.
ثــلاث طلقــات  يُوقــع  أن  للــزوج  يجــوز  الشــخصية  بموجــب قانــون الأحــوال 
متفرقــات فــي ثلاثــة مجالــس علــى زوجتــه، ويصــح لــه إرجاعهــا بعــد كل واحــدة 
مــن الطلقتيــن الأوليتيــن بــلا عقــد ولا مهــر جديــد مــا دامــت المــرأة فــي عدتهــا، 
ويقــع الطــلاق باللفــظ وهــو نوعــان الأول الطــلاق الصريــح الــذي يقــع بألفــاظ 
صريحــة كقولــه » أنــت طالــق« والثانــي الطــلاق الكنائــي وهــو الطــلاق الــذي 
يقــع بألفــاظ كنائيــة تحتمــل الطــلاق كمــا تحتمــل غيــره كقــول الــزوج لزوجتــه 
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»أخرجــي مــن البيــت« أو »الحقــي بأهلــك« وعلــى هــذا النحــو، وحكــم وقــوع 
الطــلاق الكنائــي هــو توفــر نيــة الطــلاق فــإن قصــد الــزوج وقوعــه وقــع وإن لــم 
يقصــده الــزوج  فــلا يقــع، أمــا بمــا يتعلــق بمــن يَعْجُــز مــن الأزواج عــن اللفــظ 
والكتابــة كالأخــرس فيقــع طلاقــه بالإشــارة المُفْهِمــة المعلومــة ، ويجــوز للــزوج 
أن يــوُكل غيــره بالتطليــق أو أن يُفــوض الزوجــة بتطليــق نفســها علــى أن يكــون 

ذلــك بموجــب مســتند خطــي.
والطلاق أنواع: 

1 - الطلاق الرجعي 
هــو الطــلاق الــذي لا يزيــل الزوجيــة فــي الحــال  إلا بانقضــاء فتــرة عــدة الزوجــة 
دون رجعــة، فالطــلاق الرجعــي هــو الطــلاق الــذي يملــك بــه الــزوج إرجــاع زوجتــه 
المدخــول بهــا أثنــاء العــدة قــولًا وفعــلًا مــن غيــر مهــر ومــن غيــر عقــد نــكاح جديــد 
ويكــون إرجــاع الزوجــة متوقــف علــى إرادة الــزوج المنفــردة دون أن يرتــب رفــض 
أو قبــول الزوجــة أي أثــر فــي رجوعهــا أو عدمــه، وبهــذا النــوع مــن الطــلاق تســتمر 
حقــوق الزوجــة بمــا فيهــا نفقــة الزوجــة وإســكانه لهــا طيلــة فتــرة عدتهــا، والطــلاق 
الرجعــي لا ينحــل بــه عقــد الــزواج إلا إذا انقضــت عــدة الزوجــة بــدون الرجعــة فهنــا 
ــون  ــك ســنداً لنــص المــادة 97مــن قان ــة صغــرى وذل ــاً بينون ــح الطــلاق بائن أصب
الأحــوال الشــخصية الــذي نصــت علــى » الطــلاق الرجعــي لا يزيــل الزوجيــة فــي 
الحــال وللــزوج حــق مراجعــة زوجتــه أثنــاء العــدة قــولًا وفعــلًا وهــذا الحق لا يســقط 

بالإســقاط ولا تتوقــف الرجعــة علــى رضــاء الزوجــة ولا يلــزم بهــا مهــر جديــد. 
ــلاث والطــلاق  ــاً إلا المكمــل للث ــى أن كل طــلاق يقــع رجعي ويجــدر الإشــارة إل
قبــل الدخــول والطــلاق علــى مــال والطــلاق الــذي نــص علــى أنــه بائــن فــي 

ــون الأحــوال الشــخصية. ــك ســنداً لنــص المــادة 94 مــن قان ــون وذل القان

2 - الطلاق البائن بينونة صغرى 
هــو الطــلاق الــذي يزيــل الزوجيــة فــلا يجــوز للــزوج إرجــاع زوجتــه إلــى عصمتــه 
بينونــة صغــرى  بائنــاً  الطــلاق  ويكــون  جديديــن.  ومهــر  وبعقــد  برضاهــا  إلا 
قبــل الدخــول ولــو بعــد الخلــوة بالزوجــة، أو عندمــا تنتهــي عــدة المطلقــة فــي 
الطــلاق الرجعــي دون أن يرجــع الــزوج زوجتــه، أو التفريــق الــذي يكــون بحكــم 
قضائــي بنــاءً علــى طلــب الزوجــة إلا إذا كان التفريــق لعــدم الإنفــاق فيقــع 
رجعيــاً إذا كان بعــد الدخــول إذ يســتطيع الــزوج إرجــاع زوجتــه أثنــاء فتــرة العــدة إذا 
أثبــت يســاره أمــا قبــل الدخــول فيقــع بائنــاً وذلــك ســنداً لنــص المــادة 129 مــن 

قانــون الأحــوال الشــخصية التــي تحدثــت عــن التطليــق لعــدم الإنفــاق. 

3 - الطلاق البائن بينونة كبرى
هــو الطــلاق الــذي يقــع للمــرة الثالثــة )المكمــل للثــلاث طلقــات( ويحــل الرابطــة 
الزوجيــة فــي الحــال وهنــا لا يصــح للــزوج الــذي طلــق زوجتــه ببينونــة كبــرى 
إرجاعهــا إلا إذا تزوجهــا رجــل غيــره زواجــاً صحيحــاً ثــم طلقهــا أو توفــي عنهــا، كمــا 
أنهــا لا تحــل لزوجهــا الأول إلا إذا دخــل بهــا زوجهــا الثانــي وعاشــرها فــلا يكفــي 
العقــد وحــده أو الخلــوة وحدهــا وذلــك ســنداً لنــص المــادة 100 مــن قانــون 

الأحــوال الشــخصية التــي تحدثــت عــن زوال البينونــة الكبــرى.
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تسجيل الطلاق 
لقــد ألــزم قانــون الأحــوال الشــخصية بنــص المــادة 101 منــه أن يتــم  تســجيل 
الطــلاق والرجعــة وذلــك إمــا بالنطــق بالطــلاق أو الرجعــة أمــام القاضــي أو 
بالإقــرار بأنــه وقــع منــه طــلاق أو رجعــة لزوجتــه، وفــي حــال حصــل الطــلاق خــارج 
ــزوج أن يراجــع المحكمــة فــي مــدة أقصاهــا  المحكمــة الشــرعية  يجــب علــى ال
خمســة عشــر يومــاً ومــن تخلــف عــن ذلــك يعاقــب بالعقوبــة المنصــوص عليهــا 
فــي قانــون العقوبــات الأردنــي وهــي الحبــس لمــدة لا تزيــد عــن شــهر واحــد 
أو بغرامــة لا تزيــد عــن خمســة عشــر دينــاراً، وعلــى المحكمــة أن تقــوم بتبليــغ 
الزوجــة بالطــلاق الغيابــي خــلال أســبوع مــن تســجيله ، وهنــا لا بــد مــن الإشــارة 
الــى أن الطــلاق البائــن بينونــة كبــرى يرفــع  تدقيقــاً مــن محكمة البداية الشــرعية 
إلــى المحكمــة العليــا للتأكــد مــن صحتــه باعتبــار أن الطــلاق البائــن بينونــة كبــرى 
هــو مكمــل للثــلاث طلقــات وبوقعــه لا يصــح للــزوج الــذي طلــق زوجتــه إلا 
إذا تزوجهــا رجــل غيــره ودخــل بهــا كمــا أشــرنا ســابقاً، وعليــه ومراعــاةً للأحــكام 

الشــرعية فإنــه يرفــع تدقيقــاً إلــى المحكمــة العليــا . 
ثانياً: الخلع 

يكــون الخلــع إذا بغضــت الزوجــة الحيــاة مــع زوجهــا ولــم يكــن هنــاك ســبيل 
للاســتمرار فــي الحيــاة الزوجيــة، خشــية منهــا ألا يقيــم زوجهــا حــدود اللــه جــاز 
لهــا أن تطلــب إنهــاء الحيــاة الزوجيــة عــن طريــق الخلــع مقابــل عــوض مالــي 
تدفعــه إمــا عــن طريــق رد المهــر و/أو مــن خــلال تنازلهــا عــن جميــع حقوقهــا 

الماليــة التــي نشــأت عــن عقــد الــزواج وإنهــاءه.
للخلع صورتان قد يكون رضائياً وقد يكون قضائياً.

1 - الخلع الرضائي
ــه »إنهــاء الرابطــة الزوجــة باتفــاق الطرفيــن مقابــل  يعــرف الخلــع الرضائــي أن
مــا تتنــازل عنــه الزوجــة مــن حقوقهــا الماليــة كليــاً أو جزئيــاً« كأن تقــوم الزوجــة 
بالاتفــاق مــع زوجهــا علــى تطليقهــا مقابــل تنازلهــا عــن مهرهــا المؤجــل أو 
نفقتهــا المتراكمــة أو أن مقابــل جميــع حقوقهــا الماليــة الأخــرى التــي تســتحقها 

أثنــاء الــزواج وبعــد الفرقــة. 

2 - الخلع القضائي
يعــرف الخلــع القضائــي قبــل الدخــول والخلــوة بأنهــا الدعــوى التــي تقيمهــا 
الزوجــة ضــد زوجهــا إذا مــا بغضتــه أو كرهتــه وتخشــى أن لا تقيــم حــدود اللــه 
وأنــه لا ســبيل لإتمــام الــزواج وإقامــة حيــاة زوجيــة، فأودعــت مــا قبضتــه هــي 
أو وليهــا مــن مهــر عنــد إجــراء عقــد الــزواج أو مــا دفــع علــى حســاب المهــر ومــا 

أخذتــه مــن هدايــا قائمــة ومــا أنفقــه الــزوج مــن أجــل الــزواج.
بالرجــوع إلــى موقــف قانــون الأحــوال الشــخصية الســاري العمــل بــه فــي 
الزوجيــن  لإرادة  الخاضــع  الرضائــي  بالخلــع  أخــذ  أنــه  فنــرى  الغربيــة  الضفــة 
مجتمعيــن مقابــل تنــازل الزوجــة عــن كل حقوقهــا الماديــة أو جــزء منهــا أثنــاء 
الــزواج أو بعــده، لكــن فــي عــام 2012  أجــاز التعميــم الصــادر عــن المجلــس 
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الأعلــى للقضــاء الشــرعي الخلــع القضائــي للزوجــة الغيــر مدخــول بهــا والتــي 
ــم يحصــل بينهــا وبيــن زوجهــا خلــوة صحيحــة فأجــاز لهــا تقديــم طلــب فســخ  ل
عقــد الــزواج للقاضــي دون التوقــف علــى موافقــة الــزوج بشــرط أن تقــوم 
بإرجــاع مــا قــدم لهــا مــن مــال قبــل الدخــول كالمهــر الــذي دفعــه الــزوج لهــا، 
والهدايــا وأي مبالــغ نفقــة قــام بدفعهــا، وأوجــب التعميــم علــى القاضــي أن 
يتأكــد مــن المدعــى عليــه حــول قيــام الزوجيــة والدخــول بزوجتــه مــن عدمــه، كمــا 

ــل الدخــول. ــع قب ــم عناصــر لائحــة دعــوى الخل نظــم التعمي

ثالثاً: التفريق بحكم قضائي »دعاوى التفريق«
يقصــد بدعــاوى التفريــق انحــلال الرابطــة الزوجيــة بحكــم القاضــي بطلــب أحــد 
الزوجيــن لتوفــر أحــد الأســباب المحــددة بموجــب قانــون الأحــوال الشــخصية 
وأبرزهــا عــدم دفــع النفقــة أو المهــر المعجــل أو وجــود نــزاع وشــقاق أو الغيبــة 
والضــرر أو الهجــر أو وجــود مــرض معــدي أو كــون الــزوج مفقــود أو مســجون 
ومــا يميــز التفريــق عــن الطــلاق أنــه يتــم بموجبــه إنهــاء الرابطــة الزوجيــة بحكــم 
القاضــي ولا يحكــم بــه دون وجــود أحــد حــالات التفريــق التــي نــص عليهــا 
القانــون، بينمــا الطــلاق فهــو إنهــاء الرابطــة الزوجيــة بــإرادة الــزوج المنفــردة 

بصــرف النظــر عــن أســبابه.
وســيتم التطــرق لدعــاوى التفريــق التــي يمكــن رفعهــا فــي المحاكــم الشــرعية 

علــى النحــو التالــي:

1 - التفريق لعدم الانفاق: 
يعطــي القانــون الحــق للزوجــة التقــدم بطلــب للمحكمــة الشــرعية للتفريق لعدم 
التــزام زوجهــا بالنفقــة عليهــا ســواء كان عــدم الإنفــاق ناتجــاً عــن إعســار الــزوج أو 
لعــدم رغبتــه فــي النفقــة شــريطة أن يســبق الطلــب حكــم بالنفقــة علــى الــزوج، 
فــإذا لــم يكــن للــزوج مــال ولــم يقــل أنــه يســتطيع الإنفــاق مــن عدمــه، أو أصــر 
علــى عــدم الإنفــاق دون إبــداء الأســباب، فــإن القاضــي يســتطيع فــي هــذه 

الحالــة أن يطلــق الزوجــة فــي الحــال.
أمــا إذا ادعــى الــزوج عــدم قدرتــه علــى الإنفــاق وأثبــت ذلــك أمهلــه القاضــي 
مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد عــن ثلاثــة أشــهر لإثبــات يســاره بدفــع النفقــة 
فــإذا لــم يتــم ذلــك خــلال هــذه المــدة جــاز للمحكمــة أن تحكــم بالتفريــق وذلــك 

ســنداً لنــص المــادة 127 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية 
يقــع حكــم القاضــي لعــدم الإنفــاق طلاقــاً رجعيــاً إذا كان بعــد الدخــول وطلاقــاً 
بائنــاً إذا كان قبــل الدخــول، وإذا كان الطــلاق رجعيــاً يســتطيع الــزوج إرجــاع زوجتــه 
أثنــاء فتــرة العــدة إذا أثبــت يســاره بدفــع نفقــة ثلاثــة أشــهر ممــا تراكــم لهــا عليــه 
مــن نفقــات وإبــداء الاســتعداد للإنفــاق فعــلُا أثنــاء فتــرة العــدة فــإذا لــم يثبــت 

يســاره خــلال فتــرة العــدة ولــم يســتعد للإنفــاق فــلا تصــح الرجعــة. 

2 - التفريق للنزاع والشقاق:
يعطــي قانــون الأحــوال الشــخصية بنــص المــادة 132 منــه لــكل مــن الــزوج 
والزوجــة إذا كان هنــاك نــزاع وشــقاق بيــن الزوجيــن الحــق رفــع دعــوى التفريــق 
للنــزاع والشــقاق، والنــزاع والشــقاق يكــون باســتفحال الخلافــات الزوجيــة التــي 
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يترتــب عليهــا وقــوع الضــرر وصعوبــة اســتمرار الحيــاة الزوجيــة، ويمكــن تقديــم 
هــذه الدعــوى قبــل الدخــول والخلــوة أو بعدهــا وتمــر بمراحــل كالتالــي:

أولًا - التثبــت مــن وجــود شــقاق ونــزاع مســتفحل بيــن الزوجيــن يتعــذر معــه 
اســتمرار الحيــاة الزوجيــة، وقــد منــح التعميــم الصــادر عــن رئيــس المجلــس 
الأعلــى للقضــاء الشــرعي رقــم 59/2012 القضــاة الشــرعيين ســلطة تقديريــة 
ــر  ــن وفــي تقدي ــن الزوجي ــزاع والشــقاق بي ــد مــدى وجــود شــهرة الن فــي تحدي
ثبــوت النــزاع والشــقاق بعكــس مــا جــرى عليــه الأمــر فــي الســابق حيــث كان 
يقــع عــبء إثبــات النــزاع والشــقاق علــى المدعــي/ة ويشــترط تطابــق شــهادة 
الشــهود مــع مــا هــو وارد فــي لائحــة الدعــوى الأمــر الــذي كان يصعــب مســألة 

ــل مــدى إجــراءات التقاضــي. ــزاع والشــقاق ويطي ــات الن إثب
لــم يتــم الإصــلاح أجــل  ثانيــاً - يقــوم القاضــي ببــذل جهــد الإصــلاح فــإذا 
الدعــوى لمــدة لا تقــل عــن شــهر وأنــذر الــزوج أن يصلــح حالــه مــع الزوجــة، فــإذا 
لــم يتــم الإصــلاح يحيــل الأمــر لمحكميــن عادليــن قادريــن علــى الإصــلاح ويجــوز 
أن يتــم اختيــار المحكميــن مــن قبــل أطــراف الدعــوى يقــوم المحكميــن بمحاولــة 
الإصــلاح بيــن الزوجيــن وإن تعــذر الإصــلاح يقــدم المحكميــن تقريرهمــا مــن 
خــلال مــا ســجلاه مــن ملاحظــات حــول أســباب الإســاءة مــن الزوجيــن ونســبة 
ــك إذا كان متوافــق مــع  ــم القاضــي بذل ــدل التعويــض ليحك هــذه الإســاءة وب
القانــون،  ويعتبــر الطــلاق الواقــع للنــزاع والشــقاق بائنــاً بينونــة صغــرى إذا لــم 

يكــن هنــاك مــن طــلاق قبلــه ويقــع بائنــاً بينونــة كبــرى إذا ســبقه طلاقــان.

3 - التفريق للغيبة والضرر:
أقــر القانــون بحــق الزوجــة فــي رفــع دعــوى تطلــب مــن القاضــي فيهــا تفريقهــا 
عــن زوجهــا إذا أثبتــت أنــه قــد غــاب عنهــا أو هجرهــا مــدة ســنة أو أكثــر بــدون عــذر 
مقبــول وأنهــا قــد تضــررت مــن بعــده عنهــا أو هجــره لهــا حتــى لــو كان لــه مــال 
تنفــق منــه فبهــذه الحالــة جــاز لهــا أن تطلــب مــن القاضــي تطليقهــا طلاقــاً بائنــاً 

وذلــك ســنداً لنــص المــادة 123 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية.
ويختلــف الإجــراء القانونــي فيمــا إذا كانــت دعــوى التفريــق مقامــة علــى زوج 
الــزوج  معلــوم محــل الإقامــة أو شــخص مجهــول محــل الإقامــة فــإذا كان 
معلــوم محــل الإقامــة يرســل لــه القاضــي رســالة ويحــدد لــه مهلــة للحضــور، 
فــإذا تغيــب عــن الحضــور حكــم القاضــي بتطليــق الزوجــة، أمــا إذا كان محــل 
إقامتــه مجهــولًا ولا تصلــه رســائل كان علــى الزوجــة إثبــات دعواهــا بإحضــار 
شــهود علــى ادعاءهــا وفــي حــال عجزهــا عــن ذلــك يقــوم القاضــي بتحليفهــا 

اليميــن وذلــك ســنداً لنــص المــادة 124 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية.

4 - التفريق للسجن:
أجــاز القانــون لزوجــة المحبــوس المحكــوم عليــه نهائيــاً بعقوبــة مقيــدة للحريــة 
مــدة ثــلاث ســنوات فأكثــر أن تطلــب إلــى القاضــي بعــد مضــي ســنة مــن 
ــاً بينونــة صغــرى  تاريــخ حبســه وتقييــد حريتــه طلــب التطليــق عليــه طلاقــاً بائن
ولــو كان لــه مــال تســتطيع الإنفــاق منــه وذلــك ســنداً لنــص المــادة 130 مــن 

قانــون الأحــوال الشــخصية.
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5 - تفريق زوجة المفقود للضرر:
أجــاز قانــون الأحــوال الشــخصية بالمــادة 131 منــه لزوجــة المفقــود مراجعــة  
القاضــي وتقديــم طلــب تفريــق  بســبب فقــد الــزوج حتــى وإن تــرك لهــا زوجهــا 
الغائــب مــالًا تنفــق منــه،  لأن طلبهــا التفريــق هــو لتضررهــا مــن فقــده ، وقــرار 
القاضــي مرتبــط بالظــروف التــي فقــد بهــا الــزوج فــإذا كان الــزوج قــد فقــد فــي 
حالــة الأمــن وعــدم الكــوارث فيؤجــل القاضــي الحكــم لأربــع ســنوات مــن تاريــخ 
فقــده، فــإن لــم يوجــد بعــد البحــث والتحــري فــرق بينهمــا، أمــا اذا فقــد الــزوج فــي 
حــال يغلــب علــى الظــن هلاكــه فيهــا كفقــده فــي معركــة أو زلــزال أو غــارة جويــة 
فبهــذه الحالــة للقاضــي فســخ العقــد بعــد مضــي مــدة لا تقــل عــن ســنة مــن 

تاريــخ فقــده بعــد الحــث والتحــري.
6 - التفريق للإعسار في دفع المهر قبل الدخول:

أجــاز قانــون الأحــوال الشــخصية بالمــادة 126 منــه فســخ النــكاح لإعســار الــزوج 
ــزوج  فــي دفــع المهــر قبــل الدخــول، فــإن أثبتــت الزوجــة قبــل الدخــول عجــز ال
بإقــراره أو بالبينــة عــن دفــع المهــر المعجــل كلــه أو بعضــه أن تطلــب مــن 
ــم يدفــع المهــر بعــد  ــه شــهراً فــإذا ل ــزواج والقاضــي يمهل القاضــي فســخ ال
ذلــك يفســخ الــزواج بينهمــا أمــا إذا كان الــزوج غائبــاً ولــم يعلــم لــه محــل إقامــة 

ــه يفســخ بــدون إمهــال.  ــه فإن ــه يمكــن تحصيــل المهــر من ولا مــال ل
7 - التفريق بين الزوجين بسبب العيوب:

أجــاز قانــون الأحــوال الشــخصية التفريــق بســبب العيــوب الضــارة أو العيــوب 
المانعــة مــن المعاشــرة الجنســية التــي توجــد فــي أحــد الزوجيــن لكنــه منــع 
التفريــق بيــن الزوجيــن بســبب العيــوب المنفــرة إذا لــم تكــن ضــارة، كالعمــى أو 

شــلل اليــد أو شــلل الرجــل. 
وقــد اشــترط قانــون الأحــوال الشــخصية جــواز طلــب الزوجــة التفريــق بينهــا وبيــن 
زوجهــا بســبب العيــب الجنســي الــذي يمنعــه مــن الــوطء ألا تكون بهــا علة مماثلة 

لعيــب زوجهــا فــإن كان بهــا علــة مانعــة مــن المعاشــرة فــلا يحكــم لهــا بالتفريــق. 
كمــا اشــترط القانــون لجــواز طلــب التفريــق مــن قبــل الزوجــة أو حتــى الــزوج عــدم 
ــل العقــد، وعــدم رضــاه بالعيــب  ــب الطــرف الآخــر قب ــم الطــرف الســليم بعي عل
بعــده، فــإن علــم بــه قبــل العقــد أو رضــي بــه بعــده مــن خــلال التصريــح بالرضــا أو 
قامــت الدلائــل علــى الرضــا كأن تكــون هنــاك معاشــرة فــلا خيــار فــي الفرقــة لأن 
الموافقــة علــى عقــد النــكاح برغــم العلــم بالعيــب هــو دلالــة علــى الرضــا بــه، أمــا 
إذا علــم بعــد تمــام العقــد فــلا يعتــد بالرضــا إلا إذا تــم مــع العلــم بوجــود العيــب.
ويســتثنى مــن ذلــك مــرض العنــة الــذي يكــون بالــزوج، وهــو مــرض يمنــع الــزوج 
مــن المعاشــرة فــإن رضــا الزوجــة بالــزوج والقبــول بمعاشــرته لهــا لا يــدل علــى 
إســقاط حقهــا بالفرقــة لأنهــا قــد تكــون قــد قبلــت بالاســتمرار معه أمــلًا بتعافيه.
وقــد فــرق قانــون الأحــوال الشــخصية فيمــا إذا كانــت العلــة غيــر قابلــة للــزوال 
فبهــذه الحالــة فــرق القاضــي بينهمــا فــي الحــال، أمــا إذا كانــت قابلــة للــزوال 
فيأجــل القاضــي التفريــق بينهمــا لســنة، فــإن لــم تــزل العلــة خــلال هــذه المــدة 
وأصــرت الزوجــة علــى طلبهــا بالتفريــق حكــم القاضــي بالتفريــق بينهمــا بعــد 

الاســتعانة بأهــل الخبــرة. 
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القســم الثانــي: الآثــار والحقــوق المترتبــة للمــرأة جــراء إنهــاء 
الرابطــة الزوجيــة.

يترتــب علــى إنهــاء الرابطــة الزوجيــة عــدة آثــار وحقــوق تترتــب للمــرأة المطلقــة 
والأبنــاء إن وجــد وســنقوم بالتطــرق لهــا كالتالــي: 

أولًا - المهر المؤجل

أولًا: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته
ــالة  ــر المســمى بعقــد الــزواج الصحيــح بحـ ــا بالمهـ ــل حقهـ ــرأة كامـ ــتحق المـ تسـ
الطــلاق بعــد الخلــوة الصحيحــة “بعــد الدخــول” أمــا إذا وقــع الطــلاق قبــل 

الدخــول وبــدون خلــوة صحيحــة لــزم نصــف المهــر المســمى.

ثانياً: دعوى التفريق للنزاع والشقاق
فــي دعــاوى التفريــق للنــزاع والشــقاق التــي يرفعهــا الــزوج علــى زوجتــه يحكــم 
للزوجــة بالمهــر بنــاءً علــى النســبة التــي وصــل لهــا المحكميــن بتقريرهــم علــى 
أن لا تزيــد عــن نصــف المهــر إذا كانــت الزوجــة غيــر مدخــول بهــا ولــم يكــن هنــاك 

خلــوة بينهــا وبيــن زوجهــا وأثبتــت ذلــك.
أمــا فــي دعــاوى التفريــق للنــزاع والشــقاق التــي ترفعهــا الزوجــة علــى زوجهــا 
ــم لهــا بالمهــر بالنســبة التــي يصــل لهــا المحكميــن بتقريرهــم علــى أن  فيحك

يحكــم لهــا بالحــد الأعلــى نصــف المهــر إن رفعتهــا قبــل الدخــول.

ثالثاً: الخلع القضائي
في حال قامت الزوجة بخلع زوجها قضائياً قبل الدخول فلا تستحق المهر.

ثانياً- التعويض عن الطلاق التعسفي 
أقــر قانــون الأحــوال الشــخصية بنــص المــادة 134 منه للمرأة التــي طلقها زوجها 
بــدون ســبب شــرعي المطالبــة بالتعويــض عــن الطــلاق التعســفي والضــرر الــذي 
يصيــب المــرأة مــن الطــلاق التعســفي هــو مفتــرض وعلــى الرجــل إثبــات عكســه 
وتســتحق المــرأة تعويضــاً يقــدره القاضــي علــى ألا يتجــاوز مقــدار نفقتهــا عــن 
ســنة واحــدة ولا يخــل التعويــض بأيــة حقــوق ماديــة أخــرى للمــرأة المطلقــة وإنمــا 

يأتــي بالإضافــة إليهــا ويراعــى فــي ذلــك حالــة الــزوج يســراً وعســراً. 
لكــن التعويــض عــن الطــلاق التعســفي بموجــب قانــون الأحــوال الشــخصية لا 
ــار حاجــة الزوجــة وعمرهــا وظروفهــا وعــدم وجــود معيــل آخــر  يأخــذ بعيــن الاعتب
لاســيما أن نفقــة الــزوج تنتهــي بانتهــاء الرابطــة الزوجيــة ممــا يســتدعي أن يتــم 
تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية بمــا يضمــن تعويــض مناســب عــن الطــلاق 
التعســفي تحقيقــاً لحيــاة كريمــة للمــرأة، إســوة بالعديــد مــن الــدول العربيــة 

المجــاورة.
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ثالثاً- نفقة العدة 
ــه مــن مــال لطعامهــا  ــزوج علــى زوجت يقصــد بنفقــة الزوجــة هــو مــا ينفقــه ال
الــولادة  ومنــة  والعــلاج  المعــروف  بالقــدر  والتطيــب  ومســكنها  وكســوتها 
وتعتبــر النفقــة أحــد الحقــوق الاقتصاديــة للزوجــة التــي تعــزز الحيــاة التشــاركية 
بيــن مختلــف الزوجيــن علــى اعتبــار أن لــكل منهمــا مســاهماته فــي بناء الأســرة. 
وبموجــب قانــون الأحــوال الشــخصية نفقــة كل إنســان فــي مالــه إلا الزوجــة 
فنفقتهــا علــى زوجهــا وإن كانــت موســرة فالــزوج ملــزم بالنفقــة علــى زوجتــه 
متــى تــم عقــد الــزواج بينهمــا حتــى ولــو لــم يحصــل دخــول بعــد وحتــى لــو كانــت 
ــب  ــم يطال ــلًا طالمــا ل ــت أهلهــا لانتظارهــا الزفــاف مث الزوجــة مقيمــة فــي بي
الــزوج زوجتــه بالانتقــال الــى منزلــه بعــد انعقــاد عقــد الــزواج، كمــا يلــزم الــزوج 
ــه لكنهــا امتنعــت عــن الانتقــال  ــى منزل ــه بالانتقــال ال ــب زوجت بالنفقــة إن طال

لتوفــر ســبب مشــروع كعــدم قيــام الــزوج مثــلًا بدفــع المهــر المعجــل. 
يســتمر حــق الزوجــة فــي النفقــة طالمــا لــم يتوفــر أحــد الحــالات المنصــوص 
عليهــا فــي قانــون الأحــوال الشــخصية التــي بتوافرهــا لا تســتحق الزوجــة 
النفقــة وهــي عمــل الزوجــة خــارج البيــت بــدون موافقــة زوجهــا فــلا نفقــة 
للزوجــة التــي تتــرك منــزل الزوجيــة بــلا مســوغ شــرعي ولا نفقــة للزوجــة التــي 
تمنــع الــزوج مــن الدخــول إلــى منزلهــا  أو التــي طالبــت زوجهــا بالرحيــل عــن 
المنــزل إلا اذا كانــت تملكــه  وتحتــاج إلــى  بيعــه فهنــا يكــون منــع الزوجــة زوجهــا 
مــن الدخــول للمنــزل بحــق،  كمــا لا تعــد الزوجــة تاركــة لمنــزل الزوجيــة بغيــر حــق 
لخروجهــا بســبب إيــذاء الــزوج لهــا بالضــرر أو ســوء المعاشــرة فتســتحق النفقــة  

بهــذه الحالــة.
ــة قائمــة بينهــا  ــت الرابطــة الزوجي يســتمر حــق الزوجــة فــي النفقــة طالمــا ظل
وبيــن زوجهــا، فــإذا انحلــت الرابطــة الزوجيــة بالطــلاق أو التفريــق أو الفســخ  
ســقطت نفقــة الزوجــة ويبقــى لهــا المطالبــة بنفقــة العــدة إذ أوجبــت المــادة 
79 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية علــى الــزوج نفقــة معتدتــه، ونفقــة العــدة 
هــي نفقــة ثلاثــة أشــهر كاملــة، أمــا إذا حصــل طــلاق وكانــت الزوجــة حامــلًا 
فتســتحق النفقــة حتــى تضــع مولودهــا، وبعــد الوضــع تســتطيع المطالبــة 
بنفقــة الرضاعــة والحضانــة والمســكن، إذ تســتحق نفقــة الرضاعــة منــذ ولادة 
ــة إذا  الطفــل حتــى يصــل ســن الفطــام )ســنتان(، كمــا  تســتحق أجــرة الحضان
ــاء  ــة الأم للأبن ــة انتهــاء حضان ــذ انتهــاء نفقــة العــدة ولغاي ــاك أولاد من كان هن

»بلوغهــم 15 عامــاً.«
ويجــب الإشــارة بــأن أجــرة الحضانــة تختلــف عــن نفقــة الصغيــر ونفقــة المســكن 
للقيــام  مــادي  مقابــل  علــى  الحاضنــة  الأم  حصــول  فــي  تتمثــل  فالأولــى 
بحضانــة الصغيــر ويعتبــر ذلــك مــن قبيــل حقــوق الأم ، أمــا بمــا يتعلــق بنفقــة 
الصغيــر ونفقــة المســكن فهــي حــق لــلأولاد وتســتمر باســتمرار حضانــة الأم 

لأبنائهــا فهــي مرتبطــة بفتــرة حضانــة الأبنــاء.
وتســتطيع الزوجــة المطالبــة بنفقــة العــدة مــن خــلال رفــع دعــوى بالمحكمــة 
الشــرعية التــي تختارهــا فــي مناطــق الســلطة، والعبــرة فــي عــدم ســقوط 



13 الحقوق والآثار القانونية المترتبة للمرأة جراء إنهاء الرابطة الزوجية

حــق الزوجــة فــي المطالبــة فــي نفقــة عدتهــا هــي تبليغهــا بالطــلاق فــإن تــم 
إبلاغهــا بالطــلاق قبــل انتهــاء العــدة فعليهــا أن تســارع للمطالبــة بالنفقــة، وإلا 
فســوف يســقط حقهــا فــي النفقــة، أمــا إذا تــم تبليغهــا بالطــلاق بعــد انتهــاء 

العــدة فيكــون بمقدورهــا المطالبــة بنفقــة العــدة بأثــر رجعــي. 
عنــد مطالبــة الزوجــة بنفقــة العــدة يتــم تقديرهــا بحســب حالــة الــزوج يســراً 
وعســراً وحســب نفقــة مثيلاتهــا مــن النســاء، علــى ألا يقــل عــن الحــد الأدنــى 
بقــدر الضــرورة مــن القــوت والكســوة والســكن والتطبيــب، وتلــزم النفقــة إمــا 

بتراضــي الزوجيــن علــى قــدر معيــن أو بحكــم القاضــي.
رابعاً-الحضانة 

ــة  ــة الطفول ــك لارتباطهــا بمرحل ــة مــن أهــم حقــوق الطفــل وذل ــر الحضان تعتب
التــي تعتبــر مــن أهــم مراحــل عمــر الإنســان باعتبارهــا الركيــزة الــذي يقــوم عليهــا 
ــة  ــة الحــق فــي الحضان ــذي يجعــل كفال ــاء شــخصيته بكافــة نواحيهــا الأمــر ال بن
وحمايتــه وتنظيمــه بمــا يضمــن التنشــئة الســليمة والصحيــة للطفــل بعيــداً عــن 
الخلافــات الأســرية التــي مــن شــأنها التأثيــر ســلباً علــى الطفــل مســألة بغايــة 

الأهميــة  .
ــة الطفــل فــي نفســه وفــي شــخصه بقــدر مــا  ــة بأنهــا رعاي إذ تُعــرف الحضان
يحتاجه منها حتى تزول  هذه الحاجة ويصبح  باســتطاعته القيام بتدبير شــؤونه 

الشــخصية  المرتبطــة بتكوينــه وتنميتــه روحيــاً وبدنيــاً ونفســياً ووجدانيــاً.
وتعتبــر الأم النســبية “الأم البيولوجيــة” هــي الحاضنــة لأولادهــا فــي حــال 
قيــام الزوجيــة وبعــد الفرقــة وذلــك بموجــب نــص المــادة 154 مــن قانــون 
الأحــوال الشــخصية  فالحضانــة بهــا حقــان مشــتركان همــا حــق المحضــون فــي 

ــة الأم فــي احتضــان أولادهــا . ــة وحــق الحاضن اقتضــاء الرعاي
يعــود الحــق فــي حضانــة الأولاد بعــد الأم النســبية لمــن تلــي الأم مــن النســاء 
“أم الأم، أم الأب، الخالــة “، إذ فــرق القانــون بيــن مــا إذا كانــت الحاضنــة هــي 
الأم النســبية أو مــا إذا كانــت الحاضنــة هــي غيــر الأم النســبية بمــا يتعلــق بمــدة 
الحضانــة، بحيــث جعــل مــدة حضانــة الأم النســبية لأولادهــا تمتــد إلــى بلــوغ 
ــوغ  ــم المجلــس الأعلــى للقضــاء الشــرعي ســن البل أولادهــا وقــد حــدد تعمي
ــر الأم النســبية  ــة غي ــكلا الجنســين، بينمــا جعــل حضان بالخامســة عشــر عامــاً ل
تمتــد للصغيــر إذا أتــم ســن التاســعة مــن العمــر، وللصغيــرة إذا أتمــت الحاديــة 

عشــرة مــن العمــر. 
عنــد انتهــاء مــدة حضانــة  الأم النســبية أو الحاضنــة غيــر الأم النســبية يجــوز 
لــلأب أن يطالــب بضــم الأولاد لكنفــه قضائيــاً مــن خــلال رفــع دعــوى ضــم 
النســبية  كانــت حضانــة  الأولاد مــع الأم  إن  بيــن   التفرقــة  الأولاد ويجــب 
فبموجــب القانــون الولــد  يُخيــر  بيــن أن ينضــم لأمــه أو لأبيــه، والبنــت تؤمــر 
ويطلــب منهــا  الانضمــام لأبيهــا  فــإن رفضــت الانضمــام اليــه  تعتبــر “متمــردة 
“ويجــوز لــلأب حرمانهــا مــن النفقــة ، أمــا إن كانــت حضانــة الأولاد مــع الحاضنــة 
غيــر الأم النســبية “أم الأم، أم الأب”  فيحكــم بانضمــام الأولاد إلــى الأب 
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ــر الأم النســبية  ــة المنصــوص عليهــا بالقانــون لغي بمجــرد انتهــاء مــدة الحضان
ــراً بموجــب القانــون  .  وينفــذ قــرار ضمهــم لــلأب جب

ويجــب الإشــارة إلــى أن دعــوى الأب المتعلقــة بضــم الأطفــال ليســت مرتبطــة 
فقــط بانتهــاء مــدة الحضانــة المذكــورة فقــد يقــوم الأب برفــع دعــوى علــى 
بــأي وقــت بالاســتناد لاختــلال بأحــد الشــروط المنصــوص عليهــا  الحاضنــة 

بموجــب قانــون الأحــوال الشــخصية وهــي:
أولًا: بالغة عاقلة. 

ثانياً: أمينة لا يضيع عندها ولد لانشغالها عنه. 
ثالثاً: قادرة على تربية الصغير وصيانته. 

رابعاً: ألا تكون مرتدة.
خامساً: ألا تتزوج بغير قريب محرم من المحضون. 

سادساً: ألا يكون المحضون في بيت مبغضته. 
فــإن ادعــى الأب باختــلال أحــد الأســباب الســابقة وصــدر حكم قضائــي لصالحه 

يجــب أن نفــرق بيــن الحالتيــن التاليتيــن  :
الحالــة الأولــى: الصغيــر أتــم التاســعة مــن العمــر والصغيــرة أتمــت الحاديــة 
ــة ينتقــل الأطفــال إلــى كنــف الأب مباشــرة ويبقــى لــلأم  عشــر،  بهــذه الحال

حــق  مشــاهدتهم  .
الحالــة الثانيــة: الصغيــر لــم يتــم التاســعة مــن العمــر و الصغيــرة لــم تتــم الحاديــة 
عشــر مــن العمــر ، بهــذه الحالــة ينتقــل الأطفــال لحضانــة الحاضنــة التــي تلــي 
الأم إن كانــت الحاضنــة هــي الأم النســبية  أو التــي تلــي أم الأم  إن كانــت 
هــي الحاضنــة وهكــذا لحيــن بلــوغ الصغيــر ســن التاســعة  والصغيــرة ســن 

الحاديــة عشــر ليتــم ضمهــم لــلأب. 

خامساً- أجرة الحضانة والمسكن 
يكــون للمــرأة التــي لهــا حــق الحضانــة بمجــرد حضانة الأولاد الحق فــي المطالبة 
بأجــرة الحضانــة والمســكن لحضــن الأولاد بحيــث يدفعهــا الأب أو مــن تجــب 
عليــه النفقــة ســنداً لنــص المــادة 159 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية وتتمثــل 
أجــرة الحضانــة والمســكن فــي حصــول الحاضنــة التــي لهــا حــق الحضانــة علــى 

مقابــل مــادي للقيــام بحضانــة الأولاد وكمــا تســتحق أجــرة مســكن لهــم.
ويجــدر التنويــه إلــى أنــه إذا كانــت الحاضنــة هــي الأم وكانــت العلاقــة الزوجيــة 
مــا زالــت قائمــة بينهــا بيــن وزوجهــا أو كانــت الزوجــة لا تــزال فــي عــدة الطــلاق 
الرجعــي فــلا يكــون لهــا المطالبــة بأجــرة الحضانــة ولا أجــرة المســكن أمــا فــي 
حــال كانــت مطلقــة وانتهــت عــدة الطــلاق الرجعــي فلهــا الحــق فــي الحصــول 

علــى أجــرة حضانــة وأجــرة مســكن. 
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سادساً- المشاهدة 
نصــت المــادة 163 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية بأنــه » يتســاوى حــق الأم 
وحــق الأب أو الجــد أو الجــد لأب فــي رؤيــة الصغيــر عندمــا يكــون فــي يــد غيــره 

ممــن لــه حــق الحضانــة« 
وعليــه عنــد الحديــث عــن حــق الأم فــي المشــاهدة فيكــون لهــا ذلــك بموجــب 
نــص المــادة الســابق فــي حــال لــم تتمتــع بحضانــة أولادهــا بســبب عــدم توفــر 
شــرط مــن شــروط الحاضنــة فــي الأم أو بســبب انتهــاء مــدة الحضانــة أو لأي 
ســبب آخــر، فــإن ذلــك لا يحــرم الأم مــن مشــاهدة أولادهــا والاطمئنــان عليهــم 
فحــق المشــاهدة هــو حــق لــلأم والأب معــاً بالتالــي يكــون لــلأم الحــق فــي 
رؤيــة صغيرهــا واســتضافته مــرة واحــدة فــي الأســبوع إلا إذا اتفــق الأبويــن 

علــى مــا يزيــد عــن ذلــك.
ويعــود تحديــد زمــان ومــكان مشــاهدة الصغيــر واســتضافته لإرادة الأبويــن، أو 
مــن قبــل المحكمــة عنــد حصــول الاختــلاف مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار المصلحــة 

الفضلــى لــلأولاد.
سابعاً - نفقة الأولاد

نــص قانــون الأحــوال الشــخصية علــى نفقــة الأولاد في الفصل الســابع عشــر 
مــن المــادة 168 لغايــة المــادة 171 إذ أوجــب قانــون الأحــوال الشــخصية علــى 
الأب نفقــة أولاده الصغــار ضمانــاً لنموهــم الســليم ومصلحتهــم الفضلــى 
بمــا يتناســب مــع الاحتياجــات الخاصــة بالأطفــال مــن كســوة وطعــام وتعليــم 
وعــلاج ، وقــد ورد الحــق فــي النفقــة لــكل مــن الأولاد الصغــار ذكــوراً وإناثــاً 
ــد  ــون نفقــة الأولاد الصغــار علــى أبيهــم بتوفــر شــروط فــي الول ــط القان ورب
وهــي أن يكــون فقيــراً لا مــال لــه، فــإن كان لــه مــال كانــت نفقتــه فــي مالــه لا 
علــى أبيــه، كمــا أوجــب القانــون علــى الوالــد نفقــة ابنتــه الأنثــى البالغــة غيــر 
المتزوجــة وليســت موســرة بعملهــا وكســبها والابــن البالــغ العاجــز عــن الكســب 
لمــرض عقلــي كالجنــون أو جســدي كالعمــى فتجــب نفقتهــم إذا لــم يكــن 
لديهــم مــال علــى أبيهــم حتــى لــو كان معســراً كمــا ألــزم القانــون علــى الأب 
نفقــة تعليــم أولاده فــي جميــع المراحــل العمريــة إلــى أن ينالــوا أول شــهادة 

جامعيــة بشــرط أن يكونــوا ناجحيــن فــي دروســهم وذوي أهليــة للتعليــم.
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